التنشئة السياسية ودورها في تعزيز الرقابة البرلمانية
اولاً: التنشئة السياسية :
  تحتل التنشئة مكانة متميزة في حقل اهتمام علم السياسة ؛ نظراً لأنها إحدى موضوعات التقاء علم الاجتماع بالسياسة، فالسياسة هي تفاعل انساني وليست فقط مجرد أشخاص حاكمين ومحكومين، بل حركة من التفاعل المستمر، كما أنها أيضاً ثقافة تصهر الحكام والمحكومين في بوتقتها، وتنظم أسس توزيع القوة داخل المجتمع، وعلاقات الصراع والتعاون بينهما , وتعتبر عملية التنشئة السياسية من العوامل الأساسية في تشكيل توجهات المجتمع الثقافية والسياسية من خلال حركة التفاعل بين الأفراد من جهة، وبين مؤسسات المجتمع من جهة أخرى، إذ إنها تشكل حجر الأساس في عملية بناء الاتجاهات والمواقف والمعتقدات لدى أجيال من المواطنين الذين سيكونون العقل المفكر واليد المنتجة والمبتكرة في المجتمع.
   أن استخدام المصطلح التنشئة Socialization بالمعنى المتداول في العلوم الاجتماعية الآن ، يرجع إلى نهاية العقد الثالث وبداية العقد الرابع من القرن الماضي ، ففي عام 1940 استخدم كل من أوجبرن ونيمكوف مصطلح التنشئة في كتابها علم الاجتماع , لقد تعددت تعريفات التنشئة السياسية وتتنوّع انعكاساً للأبعاد الأيديولوجية والثقافية لدى من عرفها، وتعد دراسة هربرت هايمان 1959من الدراسات المهمة والجادة حول هذا الموضوع، حيث عرف عملية التنشئة السياسية بأنها : تعلم الفرد لأنماط سلوكية اجتماعية تساعده على أن يتعايش مع الأعضاء الآخرين في المجتمع، وذلك عن طريق مختلف مؤسسات المجتمع مما يساعد هذا الفرد على أن يتعايش سلوكيا مع هذا المجتمع ، بينما ربط جبريل ألموند وجي بنجهام الابن تعريفهما للتنشئة السياسية بالوظيفة التي تؤديها هذه العملية للنظام السياسي كأداة لترسيخ قيم ومواقف لدى الأفراد، وعرفاها بأنها: عملية استقرار الثقافة السياسية، ومحصلتها النهائية هي مجموعة من الاتجاهات والمعارف والقيم والمستويات والمشاعر تجاه النظام السياسي وأدواره المختلفة، وهي عملية اكتساب المواطن للاتجاهات والقيم المختلفة المتوقعة منه، وتعرّف عملية التنشئة السياسية كذلك بأنها: العملية التي يكتسب الفرد من خلالها القيم والتوجهات والمعلومات والحقائق والأفكار والمعتقدات السياسية، وأن هذه العملية تنتقل من جيل إلى جيل، وترتبط بمفاهيم مثل الشرعية والهوية والولاء والمواطنة والمشاركة السياسية، وتهدف إلى تحقيق الاستقرار في النظام السياسي وبقائه، وتتم هذه العملية من خلال مجموعة من المؤسسات مثل الأسرة والمدرسة والجامعة ووسائل الإعلام وجماعات الرفاق ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمؤسسات الدينية.
    وتتضح الخصائص المميزة لعملية التنشئة السياسية بكونها عملية تلقين لقيم واتجاهات سياسية اجتماعية ذات دلالة سياسية  عملية مستمرّة يتعرّض لها الفرد طوال فترة حياته , عملية لنقل الثقافة السياسية عبر الأجيال تختلف من مجتمع لآخر.
   تكمن أهمية التنشئة السياسية بربطها العلاقة بين المواطنين وقياداتهم من خلال التأكيد على الأهداف السياسية، والتعرف على النظام السياسي وأهدافه، وشرح مفاهيم سياسية كالشرعية والولاء وعلاقة الحاكم بالمحكوم، والمحافظة على أمن المجتمع السياسي واستقراره وديمومته وبالتالي استقرار العلاقة بين الشعب والدولة , ومن الممكن أن تمتد وظائف عمليات التنشئة الاجتماعية والسياسية إلى خارج حدود الدولة الواحدة حينما تقوم بتنشئة الأفراد على القيم التي تشجع على التعايش مع الشعوب الأخرى .
   تتم عملية التنشئة السياسية بصورتين في الوقت نفسه وبشكل يومي إحداها تلقائية مباشرة يتم من خلالها نقل محتوى سياسي محدد للأفراد بهدف تكوين توجهاتهم السياسية، وهي تبدأ من يوم ولادة الفرد وتستمر إلى يوم وفاته، إلا أن أهميتها تكون كبيرة وواضحة في مراحل الصبا والشباب، والأخرى غير مباشرة أو خفيّة الوظيفة السياسية، وسبب تسميتها بذلك لأنها لا تضع النشاط السياسي كهدف رئيسي لها ولا تعلنه مباشرة فوظيفتها العلنية والأساسية هي وظيفة اجتماعية :
1- الأسرة : أن التنشئة الأولى للطفل في نطاق الأسرة تلعب دوراً مهما في غرز قيم وأحاسيس نفسية واخلاقية تلعب فيما بعد دوراً في تحديد سلوكه السياسي، بل يمكن القول بأنه نتيجة التنشئة السياسية في آخر المطاف تعتمد على التوافق بين ما يتلقاه الطفل في المنزل وبين ما يراه أو يسمعه بواسطة وسائل التنشئة الأخرى.
2- المؤسسات التعليمية : وتضطلع المدرسة بدورها في عملية التنشئة السياسية من خلال عدة طرق، منها المناهج وطبيعة النظام المدرسي، والتثقيف السياسي، والنشاطات اللامنهجية، فأما التثقيف السياسي فيتم من خلال مقررات معينة تؤكد على الولاء القومي كمواد التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية، وأما ما يتعلق بطبيعة النظام المدرسي فيلاحظ أن للمدرس وعلاقته بالتلميذ تأثيراً في هذا الخصوص، فكلما كان المدرّس مؤمناً بقيم النظام السياسي كان أكثر قدرة على غرسها في نفوس الطلاب والعكس صحيح.
3- الجامعة : وتنعكس التنشئة السياسية مباشرةً على السلوك السياسي لطلبة الجامعات إما إيجاباً أو سلباً، حيث يكون طلبة الجامعات محملين بتراكم معرفي حصيلة ما سمعوه وقرأوه في المدارس وخارجها، وقد يبدأ الطلبة بممارسة نشاط سياسي يهدف إلى تمرير بعض المطالب الخاصة بهم، كالمطالبة بإصلاح النظام الجامعي، أو منح حقوق أكثر لهم، وقد يتجاوز هذا النشاط السياسي في بعض الأحيان هذه المطالب ويمس السياسة العامة للدولة كالمطالبة بالديمقراطية أو مساندة قضايا مختلف بشأنها على الصعيد المحلي، ونظراً لأهمية قطاع طلبة الجامعات وما يتمتعون به من روح حماسية اندفاعية فقد تلجأ الأحزاب السياسية إلى استقطابهم لصفها واستعمالهم كأدوات نضالية للتأثير على منافسيهم أو على النظام السياسي، وفي العديد من الجامعات هناك مناهج ومقررات دراسية متخصصة في التربية الوطنية والمواطنة والتربية الديمقراطية والعلوم العسكرية وحقوق الإنسان والنظام السياسي للدولة وغيرها، والتي تساهم مساهمةً مباشرةً في بناء القيم والمعتقدات لدى الطلبة والدارسين.
4- الاصدقاء : لجماعات الرفاق تأثير كبير في عملية التنشئة السياسية، وقد يفوق تأثير الأسرة خاصة إذا كانت الأسرة محافظة ، وتزداد عمليات التأثير من جماعات الرفاق بازدياد سنوات المرحلة العمرية خاصةً في مرحلة المراهقة؛ لأن الفرد يكون أكثر تمسكا وتعاوناً وتأثرا والتزاماً برأي المجموعة , وتبرز أهمية جماعات الرفاق بشكل أكبر عندما تكون توجهاتها مخالفة لتوجهات الفرد، وعندما لم يكن قد استوعب معتقدات والديه بشكل كامل مع وجود إمكانية لزيادة نمو معتقداته ، وترتبط أهميتها في عملية التتنشئة الاجتماعية والسياسية بمدى اهتمامها بالسياسة، ودرجة ارتباط الفرد بهذه الجماعات.
    ترتبط التنشئة السياسية بـ الوعي السياسي Political Consciousness الذي يُعرف بأنه الفهم العام للمناخ السياسي وما يحركه من تجاذبات ومخططات من الفاعلين السياسيين داخل النظام السياسي أو خارجه، وهو إدراك الفرد لواقع مجتمعه ومحيطه الإقليمي والدولي ومعرفة طبيعة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحيط به ومعرفة مشكلات العصر المختلفة ومعرفة القوى الفاعلة والمؤثرة في صناعة القرار محلياً وعالمياً، وللوعي السياسي متطلبات منها التعليم، والخبرة، والحرية الإعلامية التي تتضمن حق الفرد في الحصول على المعلومات من مختلف المصادر بحرية , وترتبط التنشئة السياسية ايضا بـ التربية الوطنية , المواطنة , الانتماء , الولاء . 
   ويعد الإنكليزي هربرت سبنسر وهو أول من استخدم مصطلح الاتجاه السياسي في العام ١٨٦٢ في كتابه المبادئ الأولى بقوله إن وصولنا لأحكام صحيحة في مسائل مثيرة لكثير من الجدل يعتمد إلى حد كبير على اتجاهنا الذهني ونحن نصغي إلى هذا الجدل أو نشارك فيه , وقد عرف سميث بريوستر الاتجاه : بأنه ميل لدى الفرد يدل على أفكار ومشاعر وأفعال.
ثانيًا: الثقافة السياسية :
   إن الثقافة Culture مجموعة القيم الروحية والمادية من عادات وتقاليد وأعراف، وهي المنتج الحضاري العام لمجتمع ما يستمد منها الفرد قيمه وسلوكياته، وهي قيم مشتركة تعطي شرعية للفعل الاجتماعي , أن الثقافة بمعناها العام ما هي إلا مركب من القيم والخبرات والممارسات الاجتماعية التي تراكمت عبر فترة تاريخية طويلة وأثرت في سلوك الأفراد وحياتهم العامة، ولهذه الثقافة أو جزء منها أبعاد سياسية بحيث تكوّن ثقافة فرعية يُطلق عليها الثقافة السياسية والتي تؤثر بدورها في السلوك السياسي للأفراد وتكوين اتجاهاتهم السياسية , ويُعتبر جابريل ألموند أول من صاغ مفهوم الثقافة السياسية في مقال له بعنوان النظم السياسية المقارنة نُشر في مجلة السياسة في العدد الثالث 1956 حيث ركّز في صياغة هذا المفهوم على أثر المتغيرات الذاتية على السلوك السياسي، وقد أعاد ألموند مع سيدني فيربا صياغة التعريف وأضافا إليه أنه يشير تحديداً إلى الاتجاهات السياسية إزاء النظام السياسي بأجزائه المختلفة، والاتجاهات إزاء دور الذات في النظام .
   حظیت دراسة الثقافة السياسية منذ القدم باهتمام العلماء؛ ففي القرن السادس قبل الميلاد أكد كونفوشيوس في كتبه الثلاثة عقيدة الوسط، والتعليم الأكبر، والأغاني على ضرورة غرس معاني الحق والعدل والحب في نفوس بني الإنسان منذ الصغر عن طريق التعليم الجاد حتى ينشأ نظام اجتماعي قويم يتسنى معه قيام حكم صالح ، وقد أشار أرسطو في كتابه السياسة أن لكل مجتمع سياسي أخلاقاً معينة تكفل قيامه واستمراره.
    وفي مجال الدراسات المقارنة اقتربت الثقافة السياسية من أهم مفاهيم دراسة النظم السياسية، حيث تركزت دراسات الثقافة السياسية على القيم الاجتماعية والمعتقدات والأنماط السلوكية في مختلف المناطق الثقافية، واستند ذلك التركيز على أساس أن القيم والمعتقدات هي عوامل مهمة في تحديد كيفية تصرف الأفراد ونوعية توجهاتهم نحو النظام السياسي , وقد بشر مفهوم الثقافة السياسية بإمكانات هائلة ؛ إذ بدا واعداً بتجاوز كثير من المشكلات المثارة في علم السياسية لا سيما تلك المتعلقة بكيفية تأثير الناس في النظام السياسي وطبيعة تفاعلهم معه على المستويين الكلي (Macro) ويعني تحليل الظاهرة في تكاملها ومجملها، والجزئي (Micro) والذي يقوم على تحليل لمقومات الظاهرة ومن ثم الانتقال من الجزء إلى الكل , ومن ابرز مكونات الثقافة السياسية : المرجعية , التوجه نحو العمل العام , التوجه نحو النظام السياسي , الإحساس بالهوية , وتساعد مجموعة من العوامل في تكوين الثقافة السياسية : التأثيرات التأريخية , التأثيرات الجغرافية , الدينية , طبيعة النظام السياسي , الواقع الاجتماعي ,تأثير الخارج , 
   تؤكد الكثير من الدراسات على الارتباط الأساسي بين الثقافة السياسية والديمقراطية؛ كون الديمقراطية ليست تعبيرا عن حقيقة بنائية ومؤسسية فقط ولكنها أيضًا مجموعة قيم واتجاهات ومشاعر تشجع على الممارسة الديمقراطية الفاعلة من جانب الحكام والمحكومين ، وقد قدم روبرت دال عدة شروط على مؤسسات الدولة الالتزام بها للوصول إلى الثقافة السياسية الديمقراطية أهمها :
1- السيطرة على المؤسسة العسكرية.
2-  وعدم وجود سيطرة خارجية من جانب قوى معادية للديمقراطية.
3-  ووجوب أن تعمل هذه المؤسسات في إطار مجتمع ديمقراطي يتسم بالحداثة السياسية والاقتصادية وضعف التعددية الثقافية.
  أن غياب بعض هذه الشروط أو عدد منها لا يجعل قيام الديمقراطية أمراً مستحيلاً، بل إنه يجعله أمراً ممكنا ، 
ثالثا: المشاركة السياسية : 
   وتعرف بأنها إسهام الأفراد والجماعات بشكل طوعي وواعي في الحياة السياسية للمجتمع، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بهدف التأثير في صنع القرار السياسي أو اختيار القادة أو توجيه السياسات العامة داخل الدولة , ويرتبط مفهوم المشاركة السياسية عموماً بالنظم السياسية الديمقراطية  وقد بين صموئيل هنتنغتون أن ارتفاع مستوى المشاركة السياسية في هذه النظم السياسية يعود إلى تفاعل خمسة عوامل هي :
1. التحديث، والذي يُعرّف بأنه عملية التحوّل من مجتمع تقليدي إلى مجتمع محدث.
2. التغيير في بنية الطبقات الاجتماعية.
3. تأثير المفكرين ووسائل الاتصال الجماهيري الحديثة على آراء المواطنين وحثهم باستمرار على المشاركة السياسية.
4. بروز الاختلاف بين جماعات وقيادات سياسية مختلفة.
5. زيادة دور الحكومة المركزية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الأمر الذي يؤدي إلى إيجاد من يؤيد السياسات العامة للدولة ومن يدعو لتعديلها؛ لأنها تمس حياة المواطن، وينجم عنها زيادة حجم المشاركة السياسية.

  كما قسم كارل دويتش مستويات المشاركة السياسية إلى ثلاثة مستويات، وهي :
المستوى الأول: ويمثل المستوى الأعلى للمشاركة السياسية، ويضم الأفراد الذين يمارسون حقوقهم السياسية والنشطاء في العمل السياسي، وهم يتصفون بالاهتمام بما يجري حولهم من أحداث ووقائع، ولديهم الشعور بالثقة بالذات والقدرة على التأثير فى العملية السياسية، ويتسمون بالتفاعل والتجاوب، وهم أعضاء نشطون فى التنظيمات الوسيطة من أحزاب سياسية وجماعات مصالح وجماعات ضاغطة.
المستوى الثاني : ويضم المهتمين بالنشاط السياسي أو ما يمكن وصفهم بالمتابعين للنشاط السياسي، وأهمهم الذين يدلون بأصواتهم في الانتخابات، ويقومون بمتابعة ومناقشة الأحداث العامة، ويهتمون بالتطورات السياسية بشكل عام.
المستوى الثالث: ويضم الأفراد الذين يشاركون في العمل السياسي بشكل موسمي أو يشاركون اضطراريا في أوقات الأزمات أو عندما تكون مصالحهم مهددة.
وقد أضاف ثروت مكي مستوى رابع ويضم الهامشيين ، والمتطرفين سياسيا والذين يعملون خارج الأطر الشرعية، ويلجأون لأساليب العنف كالمظاهرات والإضرابات وأعمال الشغب والتخريب والاغتيالات السياسية واختطاف الشخصيات السياسية.
  وتأتي أهمية العلاقة بين المشاركة السياسية والثقافة السياسية والتنشئة السياسية من كونها علاقة تلازمية – منسجمة ، فبما أن الثقافة السياسية عنصر ضروري للمواطنة الديمقراطية فإن الأفراد لن يستطيعوا اتخاذ حسابات عقلانية وموضوعية حول ما إذا كانت مشاركتهم السياسية ستكون في صالحهم أو غير صالحهم دون توفر الحد الأدنى من المعلومات حول القضايا والموضوعات العامة التي تهمهم، حيث أنه كلما زادت معرفة الأفراد بالنظام السياسي زادت مشاركتهم السياسية، بالإضافة إلى أن نمط الثقافة السياسية السائدة في كل مجتمع والنابع من تنشئتهم هو الذي يحدد مدى وحجم المشاركة المتاح للأفراد، وعليه فإن عملية الاهتمام بالثقافة السياسية تسهم في تطوير سبل المشاركة السياسية وتطويرها من الثقافة المحدودة إلى الثقافة المشاركة.

رابعا: الرقابة البرلمانية :
   تعد الرقابة البرلمانية إحدى المهام الجوهرية للمجالس النيابية إلى جانب الوظيفة الرئيسية وهي التشريع في النظم البرلمانية على وجه التحديد، وهو حق يمنحه الدستور لأعضاء السلطة التشريعية لمتابعة ومراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية، ويدقق ويقر القضايا المالية ويتأكد من مدى مطابقتها للقواعد والقوانين النافذة ومدى ملائمتها للواقع والظروف المعاصرة , يرى بعض المختصين بأن الرقابة البرلمانية تعد الأكثر أهمية من مهمة تشريع القوانين لأن تلك المهمة تنصب على تصحيح مسار عمل الحكومة بطرق عدة ، وتعرف في موسوعة السياسة لعبدالوهاب الكيالي بـ الصلاحية المعطاة للبرلمان في دساتير البلدان ذات النظام البرلماني لمراقبة أعمال السلطة التنفيذية، جاعلة من البرلمان صاحب السيادة في الدولة باعتباره ممثلاً للشعب، والغاية من هذه الرقابة بصورة عامة هي التأكد من احترام السلطة التنفيذية لواجباتها واحترام الإجازة التي منحها البرلمان للحكومة في الجباية والإنفاق، ومن الطبيعي أن يتحقق البرلمان في آخر الأمر من أن الحكومة قد تقيدت بمقرراته , ويحكم الرقابة البرلمانية شرطان يؤثران في فاعليتها:
الأول: يفترض بالمجالس النيابية أن يكون لنوابها الرغبة والقدرة على مراقبة السلطة التنفيذية وإن هذه القدرة تتجسد في الإطار القانوني وما يمنحه الدستور والنظام الداخلي للبرلمان باعتماد وسائله، فضلاً عما تقدمه لنوابها من معلومات وما تقوم به هذه المجالس من تشكيل لجان تحقيقيه دائمة تعمل على تزويد النواب بالمعلومات الكافية، وقد تكون الأداة المنبهة للأعضاء لما تقوم به الحكومة من انتهاكات.
أما الشرط الأخر : الأداء البرلماني يتأثر بنوع الثقافة السياسية، فهل هي ثقافة خضوع كما يسود في البلدان غير الديمقراطية أم هي ثقافة مشاركة , إلى حد كبير تتأثر الرقابة بالمناخ السياسي الذي تعمل به المجالس النيابية، وتتجلى هذه الثقافة عندما ينهض الأشخاص بمسؤولياتهم ويزداد هذا الشعور كلما تقدمت المدنية وسادت القيم الديمقراطية .
العوامل المؤثرة في عمل الرقابة البرلمانية:
أ.الأوضاع السياسية القائمة : قد لا تسير الحياة العادية في الدولة في مجراها الطبيعي دائماً بل كثيراً ما تواجه الدولة ظروفاً غير اعتيادية فقد تكون هناك حرب مع دولة أخرى، أو قد تكون هناك اضطرابات سياسية بداخلها وقد تتطور هذه الأحداث لتأخذ شكلاً من أشكال التمرد على الدولة، وفي هذه الظروف من الممكن أن تعجز التشريعات العادية لمواجهتها ولذا فإن السلطة التنفيذية تلجأ إلى توسيع نطاق سلطتها واختصاصاتها كي تتمكن من السيطرة على الوضع المضطرب وفي ظل هذه الظروف يعطل الدستور وتتقيد الحقوق والحريات وتفرض قيوداً على الأفراد لوجود ضرورة عاجلة تعطي السلطة الحاكمة في الدولة الحق في اتخاذ إجراءات سريعة لدفع خطر جسيم أو كارثة طبيعية أو تمرد شعبي وبهذه الحالة فإن الظروف السياسية تؤثر على الرقابة البرلمانية.
ب.بنية النظام السياسي : تفرض طبيعة النظام السياسي شكل الرقابة البرلمانية، ففي النظم التي تنتهج الديمقراطية يكون هامش الحرية واسع للقيام بالدور الرقابي، أما بالنسبة للنظم الشمولية غير الديمقراطية فإنها تشكل عقبة أساسية في ممارسة هذا النوع من الرقابة، والسبب في ذلك يعود إلى وجود درجة كبيرة من التحديات التي تفرضها السلطة التنفيذية على مؤسسات المجتمع كافة بما فيها البرلمان الذي يُعد مؤسسة رقابية، وهذا السلوك يعد من اخطر الأساليب التي تنتهجها السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية .
ج.ثقافة المواطن السياسية : يلعب الوعي السياسي للموطنين دوراً كبيراً في التأثير على الرقابة البرلمانية، لأن عملية صنع القرار بإسهام الجماهير يتطلب أن يكون لهذه الجماهير مستوى عال من الوعي الاجتماعي والسياسي، ولا يمكن الوصول إلى هذا الهدف إلا برفع مستواها عن طريق التربية والتعليم وهما يقتضيان توفير مستوى اقتصادي متقدم يهيئ مؤسسات التربية والتعليم العالي والمراكز البحثية والثقافية ودور النشر للاضطلاع بهذا الدور الحيوي .

اهداف الرقابة البرلمانية:
· التأكيد على تطبق الدستور والقوانين في الدولة من أجل تحقيق الصالح العام.
·  مراقبة عمل الإدارة الخاضعة للسلطة التنفيذية منع انتهاكها للسياسات المقررة الوقوف تجاه الظلم الذي يتعرض له المواطنون على يد الإدارة.
· مراقبة الموازنة العامة للدولة التي تتضمن الإيرادات والنفقات للسنة المالية.
· متابعة ما تم انجازه من خطط التنمية الاقتصادية.
· متابعة جميع ما يتعلق بالأمن القومي للدولة لاسيما السياسات الخارجية والدفاعية.
· متابعة كافة الاستثمارات العاملة في الداخل او الموجهة الى الخارج فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية في الداخل والعمالة الوطنية في الخارج. 
· الحفاظ على سيادة الدولة في مواجهة ما قد تتخذه السلطة التنفيذية من قرارات تهدف الى الانغماس في الاقتصادات العالمية وفق شروط مجحفة .

الميثاق الأعظم : الماجنا كارتا Magna Carta
   تعد واحدة من أكثر الوثائق القانونية تأثيرا في التاريخ الإنكليزي كونها أسست للحرية الفردية ضد السلطة المطلقة للحاكم المستبد، صدرت مسودة هذه الوثيقة عام 1214 ثم صادق عليها الملك جون لاكلاند عام 1215، ثم صدرت مرة أخرى في عام 1216 ولكن بنسخة ذات أحكام أقل ، حيث ألغيت بعض الأحكام المؤقتة الموجودة في النسخة الأولى خصوصا تلك الأحكام التي توجه تهديدات صريحة إلى سلطة الحاكم ، وقد اعتمدت هذه الوثيقة قانونا عام 1225، ولاتزال النسخة التي صدرت عام 1297 ضمن كتب لوائح الأنظمة الداخلية لـ إنجلترا وويلز حتى الآن، نظمت الوثيقة العلاقة بين القوى الرئيسية الثلاث في إنجلترا، الملك البارونات والكنيسة.
    في عام 1199عندما توفي ريتشارد الملقب بقلب الأسد دون أن يترك وريثا، أُجبر شقيقه جون على التنافس على خلافته مع ابن أخيه آرثر , وبعد حرب مع الملك  فيليب الثاني ملك فرنسا الذي دعم آرثر، تمكن جون من تعزيز سلطته، إلا أنه أغضب على الفور العديد من المؤيدين السابقين له بسبب معاملته القاسية للسجناء والذين كان من بينهم ابن أخيه آرثر , وبحلول عام 1206 تسببت حرب جون المتجددة مع فرنسا في فقدانه مقاطعتي نورماندي وأنجو , كما أدى الخلاف مع البابا إنوسنت الثالث الذي بدأ في عام 1208 إلى إلحاق الضرر بمكانته وأصبح أول ملك إنكليزي يعاني من عقوبة الحرمان الكنسي، وبعد هزيمته العسكرية على يد فرنسا عام 1213 حاول جون إعادة ملء خزائنه - وإعادة بناء سمعته - من خلال مطالبة البارونات الذين لم ينضموا إليه في ساحة المعركة بالحماية (الأموال المدفوعة بدلاً من الخدمة العسكرية) وهذا كان دون استشارة البارونات، مما زاد من حدة استنفارهم وغضبهم الشديد منه. 
   ومع إقرارها عام 1214 فشلت الماجنا كارتا في تحقيق أهدافها إذ اندلعت الحرب الأهلية بعد 3 أشهر فقط وذلك لأسباب عدة، ومع وفاة جون عدل خلفه الملك هنري الثالث الماجنا كارتا لتتضمن 42 مادة بدلا من 63، إذ تم حذف المادة 63 المثيرة للجدل التي تنص على أن "هنالك لجنة مؤلفة من 25 بارونا ستشرف على تنفيذ الملك لميثاق ماجنا كارتا وتستطيع استخدام القوة إذا لزم الأمر" , بعد بلوغ هنري سن الرشد قام بإصدار نسخة جديدة من الماجنا كارتا وذلك عام 1225 وجرى التصديق عليها في سهل رونميد جنوب انكلترا ، ليضع بذلك حجر الأساس لجزء كبير من القانون الإنكليزي وقد جرى تصديق الوثيقة بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر بين 32 - 45 مرة والنسخة المصدقة من قبل الملك إدوارد الأول عام 1297 كانت ولاتزال النسخة المعترف بها في القانون الإنكليزي حتى يومنا هذا .
   لكن بعد عام 1472 لم يرد ذكرها لمدة تقارب مئة عام، وكان التصور عنها : حاكم خير أجبره بابا مضطرب وبارونات متمردين ليحصلوا على خيال حرياتٍ ظاهرية، وأنها كانت نتاج تمرد جائر على السلطة الحقيقية الوحيدة المتمثلة بالملك، وكان يُنظر إلى الوثيقة الأصلية كمستند عتيق من أصول مبهمة لا دخل لها بعهد ال تيودور 1485-1603 كما أنه لم يأت أي ذكر للميثاق في مسرحيات شكسبير. 
   بمجيء عهد آل ستيوارت عام 1603 كانت الوثيقة قد اكتسبت مكانة أسطورية بين محبيها وكانت تعد ممثلة للعصر الذهبي وللحريات الإنجليزية التي وجدت قبل اجتياح النورمان، لم يكن محتوى الميثاق هو ما جعله ذو أهمية كبيرة في تاريخ إنكلترا، وإنما كيف كان يصّور في عقول الشعب : استخدم للمطالبة بالحريات من الحكومة بوجه عام وليس فقط من الحاكم, وتدل الوثيقة على أن القوانين والحريات في إنكلترا يعود تاريخها إلى زمن قديم.
   لقد اتسع نفوذ قوة البرلمان اتساعاً بالغاً لدرجة أن الميثاق استعمله من كان يريد الحد من نفوذ البرلمان واستعمله من كان يريد للبرلمان أن ينافس سلطة الملك ,عندما أصبح من الواضح أن بعض افراد الشعب أرادوا الحد من نفوذ البرلمان قائلين بأنه مساوٍ للحاكم قام البرلمان بالزعم بأن للبرلمان فقط الحق بتفسير الميثاق.
   كانت هذه خطوة مهمة حيث للمرة الأولى يصف فيها البرلمان نفسه كجهة فوق القانون بينما كان أحد الأصول الأساسية في القانون الإنكليزي أن الكل يلتزم بالقانون من قضاء وبرلمان وحاكم وكنيسة بالرغم من اختلاف الأبعاد , لم يبقى في بريطانيا من النسخ الأصلية لماجنا كارتا غير أربع نسخ: نسختين بالمكتبة البريطانية في لندن، والثالثة في كاتدرائية سالزبري، والرابعة في كاتدرائية لنكولن، وتعتبر نسخة لنكولن أفضل حالا من النسخ الأخرى، فقد تبنت الحكومة البريطانية رسميا التسمية اللاتينية عام 1946.

